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مكتب أحمد قناوي للمحاماة والإستشارات القانونیة

الجریدة الرسمیة فى 25 سبتمبر سنة 1975 - العدد 39

قانون رقم 118 لسنة 1975
فى شأن الاستیراد والتصدیر

باسم الشعب 
رئیس الجمھوریة 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصھ، وقد أصدرناه:

الفصل الأول
فى شأن الاستیراد

مادة 1 - یكون استیراد احتیاجات البلاد السلعیة عن طریق القطاعین العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدیة
الساریة، وللأفراد حق استیراد احتیاجاتھم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردھم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طریق الغیر، ویصدر وزیر

التجارة قرارا بتحدید الإجراءات والقواعد التى تنظم عملیات الاستیراد.
ولوزیر التجارة أن یقصر الاستیراد من بلاد الاتفاقیات وكذا استیراد بعض السلع الأساسیة على جھات القطاع العام.

مادة 2 - لا تسرى أحكام ھذا الفصل على السلع التى یتقرر إعفاؤھا من أحكامھ بمقتضى قوانین أو معاھدات أو اتفاقیات دولیة تكون جمھوریة مصر
العربیة أحد الأطراف فیھا.

الفصل الثانى
فى شأن التصدیر

مادة 3 - یصدر وزیر التجارة قرارا بتنظیم عملیات التصدیر سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استیراده وإصدار شھادات المنشأ والإجراءات
الواجب اتباعھا فى ھذا الشأن.

ولوزیر التجارة أن یقصر التصدیر إلى بلاد الاتفاقیات وكذا تصدیر بعض السلع الأساسیة على القطاع العام.
مادة 4 - لا تجوز مزاولة التصدیر إلا لمن یكون اسمھ مقیدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ویشترط فیمن یقید اسمھ فى السجل المشار إلیھ أن

یكون من إحدى الفئات الآتیة: 
(1) شركات المساھمة المتمتعة بجنسیة جمھوریة مصر العربیة والتى یوجد مركزھا الرئیسى فیھا.

(2) المؤسسات العامة والجمعیات التعاونیة واتحاداتھا.
(3) الأفراد والشركات الذین تتوافر فیھم الشروط التى یصدر بھا قرار من وزیر التجارة.

ویستثنى من القید فى سجل المصدرین كل من یقوم بتصدیر سلع للاستعمال الشخصى.
مادة 5 - تحدد بقرار من وزیر التجارة: 

( أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقید والتجدید فى السجل وتعدیل البیانات والشطب والإلغاء.
(ب) رسوم القید والتجدید وتعدیل البیانات والصور المستخرجة على ألا تجاوز: 

جنیھ 
50 رسم القید فى سجل المصدرین.

15 رسم تجدید القید كل ثلاث سنوات.
5 رسم تعدیل أو تدوین البیانات.

3 رسم صورة مستخرجة من السجل.
مادة 6 - یلغى قید المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرھا للقید فى سجل

المصدرین.
ویجوز لوزیر التجارة فى حالة مخالفة المصدر أحكام ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھ الاكتفاء بإنذاره أو إیقافھ عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة

واحدة.
ولا یجوز النظر فى طلب إعادة القید لمن ألغى قیده إلا بعد ثلاث سنوات من تاریخ صدور قرار الإلغاء.

ولا یصدر قرار الإلغاء أو الإیقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول لیقدم وجھ دفاعھ كتابة خلال خمسة عشر
یوما من تاریخ وصول الإعلان.

مادة 7 - یجوز بقرار من وزیر التجارة حظر أو تقیید تصدیر بعض السلع من جمھوریة مصر العربیة إلى الخارج ویكون تصدیر تلك السلع طبقا
للشروط والأوضاع التى یقررھا وزیر التجارة.

مادة 8 - یجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا یجاوز 100% من قیمتھا وبما یسمح بتحقیق ربح مناسب للمصدر ولا یسرى الرسم وزیادتھ
على تراخیص التصدیر التى سبق منحھا قبل تقریره وتحدد بقرار من وزیر التجارة السلع التى یسرى علیھا ھذا الرسم ومقداره وكیفیة تحصیلھ

وحالات رده والإعفاء منھ كلیا أو جزئیا.

أ أ
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ویجوز بقرار من وزیر التجارة أو من یفوضھ إلزام المصدر بتقدیم ضمان لتنفیذ عملیات التصدیر، على أن یشمل القرار بیانھا بنوع الضمان ومیعاد
رده والحالات التى یجوز فیھا مصادرتھ.

الفصل الثالث
فى شأن الرقابة على الصادرات والواردات

مادة 9 - تخضع السلع التى یحددھا وزیر التجارة للرقابة النوعیة على الصادرات والواردات.
مادة 10 - لا یجوز تصدیر السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شھادة فحص باستیفائھا الشروط والمواصفات التى یصدر بتحدیدھا قرار من

وزیر التجارة بعد الاتفاق مع الجھات المختصة.
ویجب تصدیر السلع خلال المدة المحددة فى الشھادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدیر وجب الحصول على شھادة جدیدة.

مادة 11 - لا یجوز استیراد السلع الخاضعة للرقابة النوعیة على الواردات إلا إذا تم فحصھا للتأكد من مطابقتھا للشروط والمواصفات التى یصدر
بتحدیدھا قرار من وزیر التجارة أو كانت مصحوبة بشھادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصریة تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.

مادة 12 - یجوز لوزیر التجارة أو من یفوضھ بناء على طلب من الوزیر المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط
والمواصفات المنصوص علیھا فى المادتین 9 و10 بحسب الأحوال.

مادة 13 - تحدد بقرار من وزیر التجارة إجراءات معاینة الرسائل وفحصھا وإخطار صاحب الشأن بالنتیجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتیجة
الفحص وكیفیة البت فیھ والجھات التى تصدر شھادات الفحص والمراجعة المنصوص علیھا فى المادتین 9، 10.

الفصل الرابع
أحكام عامة وعقوبات

مادة 14 - تحدد بقرار من وزیر التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا یجاوز: 
250 ملیما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كیلو جرام فى الرسالة.

جنیھان عن فحص الرسالة فى غیر مواعید العمل الرسمیة.
جنیھ واحد رسم استخراج شھادة نتیجة الفحص أو المراجعة أو شھادة المنشأ أو صورة منھا أو بدل فاقد.

5 جنیھات تأمین نقدى عند التظلم من نتیجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكیم ویرد فى حالة قبول الرسالة بحالتھا.
مادة 15 - یعاقب كل من یخالف أحكام المادة (1) من ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھا بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تزید على ألف جنیھ،

وتحكم المحكمة فى جمیع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجریمة.
ولوزیر التجارة أو من یفوضھ وقبل رفع الدعوى الجنائیة الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لھا على

أساس دفع المخالف تعویضا یعادل قیمة السلع المفرج عنھا حسب تثمین مصلحة الجمارك ویحصل لحساب وزارة التجارة.
وللوزیر أو من یفوضھ بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدیر تلك السلع على أساس دفع تعویض یعادل ربع قیمتھا حسب تثمین مصلحة

الجمارك ویحصل لحساب وزارة التجارة.
ولا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ أى إجراء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزیر التجارة أو من یفوضھ.

مادة 16 - مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أى قانون أخر یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تزید على ألف جنیھ
كل من: 

( أ ) خالف أحكام ھذا القانون عدا المادة (1) منھ أو القرارات المنفذة لھ.
(ب) وضع أو أعطى بیانات غیر صحیحة عن الرسائل. 

(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بیانات غیر صحیحة داخل الجمھوریة أو خارجھا عن السلع المصدرة.
(د) قدم عمدا أو بسوء قصد بیانات غیر صحیحة سواء أكانت ھذه البیانات متعلقة بالقید فى سجل المصدرین أم بتجدید القید فى ھذا السجل أو تعدیل

بیاناتھ.
ویجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قیمة السلع موضوع الجریمة.

مادة 17 - فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعیة أو غیرھا من الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول عنھا الشریك المسئول أو المدیر أو عضو
مجلس الإدارة المنتدب أو رئیس مجلس الإدارة حسب الأحوال. 

مادة 18 - للعاملین بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذین یصدر بتعیینھم قرار من وزیر العدل بعد الاتفاق مع الوزیر المختص صفة مأمورى
الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص علیھا فى ھذا القانون.

مادة 19 - تلغى القوانین أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستیراد، 203 لسنة 1959 فى شأن التصدیر، 95 لسنة 1963 فى شأن تنظیم الاستیراد، كما
یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون.

مادة 20 - على وزیر التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون. 
مادة 21 - ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ بعد شھر من تاریخ نشره. 

یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا،
صدر بریاسة الجمھوریة فى 8 رمضان سنة 1395 (13 سبتمبر سنة 1975)
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